
نـــحن عبــد ا الثاني ابن الحسيــــن ملــك المملكة الردنيـــة الهاشميـة
) مــن الــدستـــــــــــــــــــور94) للمـــــــادة (1بمقتـضـــــى الفقــــــرة (

27/12/2009وبنــاء على مــا قــــرره مجلــــس الـــوزراء بتـاريـــــخ 
 ) من الـدستــــور على القـانــــون المؤقـت31نصــادق بمقتـضى المـادة (

 التــي  ونأمـــــر باصـــــداره ووضعــــه موضـــــع التـنفيـــــذ المؤقــــت
 واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس المة في اول

اجتماع يعقده :-

2009 ) لسنة 29قانون مؤقت رقم ( 

قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الضريبة العامة على1المادة 
 ) لسنة6 ) ويقرأ مع القانون رقم (2009المبيعات لسنة 

  المشار اليه فيما يلي بالقانون الصلي وما طرأ عليه1994
ًا ويعمل بــــه اعتبارا من تاريخ ًا واحـــد  من تعديل قانون

1/1/2010 0 

 ) من القانون الصلي على النحو2- تعدل الفقرة (أ) من المادة (2المادة 
التالي :- 

ًا ) الواردة في تعريف ًل: بالغاء عبارة ( مائة وثمانين يوم  او
 ( الشخص غير المقيم ) الوارد فيها والستعاضة عنها

ًا )  0بعبارة ( مائة وثلثة وثمانين يوم
ًا وان كان الستيراد ًا: باضافة عبارة ( ويعتبر المستورد مكلف  ثاني

 لغراضه الخاصة ) الى آخر تعريف ( المكلف ) الوارد
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0فيها 
ًا : باضافة التعريفات التالية الى آخرها :-   ثالث

 القرار المقدم من المسجل وفق:القرار الضريبي
 ) من هذا16احكام المادة (

0القانون 
 موظف الدائرة المفوض من:المدقق

 المدير بتدقيق القرارات
 الضريبية وتقدير الضريبة

 واحتساب أي مبالغ اخرى مترتبة
 على المكلف والقيام باي مهام

 وواجبات اخرى منوطة به وفق
0احكام القانون 

 هيئة العتراض المشكلة:هيئة العتراض
0بمقتضى أحكام هذا القانون 

 المحكمة المختصة وفق احكام:المحكمة
0هذا القانون 

 التعليمات
التنفيذية 

:
 

 التعليمات التي يصدرها الوزير
 بناءً على تنسيب المدير لتنفيذ
 احكام هذا القانون وتنشر في

0الجريدة الرسمية 

 ) من القانون الصلي بالغاء الفقــرات (ج) و (د)16- تعدل المادة (3المادة 
0و (هـ) و(و) منها  

 ) من القانون الصلي بإلغاء الفقرات  (أ) و (ب)17- تعدل المادة (4المادة
0و (ج) و( د) منها والغاء ترقيم الفقرة (هـ)  

) من القانون الصلي على النحو التالي :- 18 - تعدل المادة (5المادة 
ًل : بإلغاء الفقرات (أ) و (ب) و( ج) منها  والستعاضة عنها  أو
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بالفقرة (أ) بالنص التالي :-
 يلــتزم المســجل بــأن يحــرر فــاتورة ضــريبية عــن بيــع-1

 السلعة أو الخدمــة الخاضــعة للضــريبة وفــق التعليمــات
التنفيذية.

ًا : بإعادة ترقيم الفقرة (د) منها لتصبح الفقرة (ب) .  ثاني

 ) من القانون الصلي بالغاء الفقرتين (هـ) و(و)26- تعدل المادة (6المادة
0منها  

-  يعدل القانون الصلي على النحو التالي :- 7المادة
ًل : بالغــاء المــواد ( ) و (37) و (30) و (29) و(28) و (27او

 0) الواردة فيه 44) و (43) و (40) و (39) و (38
ًا : باعــادة ترقيــم المــواد ( ) و(35) و (34) و (32) و (31ثانيــ

 ) الواردة فيه لتصبح46) و(45) و (42) و (41)و (36
ــواد (   )33) و (32) و (31) و (30) و (28) و (27الم

 0) منه على التوالي 36) و (35) و (34و (
ًا : باعادة ترقيم المادة ( ) الواردة فيه لتصبح المادة (33ثالث

 ) ) حيثما وردت فيها32) والغاء عبارة ( المادة (29
0) 28لتصبح المادة (

 ) إليه على75- 37- يعدل القانون الصلي بإضافة المواد من (8المادة 
النحو التالي :- 

  -   37      المادة
0تتولى الدائرة تنفيذ أحكام هذا القانون أ- 

ــارس ــا يم ًا كم ــدقق ــدير م ــبر الم ــانون يعت ــذا الق ــات ه  ب - لغاي
الصلحيات التالية :-

ــال-1 ــام بأعم ــثر مــن المــدققين للقي ــة أو أك ــأليف لجن   ت
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 التدقيق أو التقدير وللبت في أي مســائل يحيلهــا اليهــا
 المدير اذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصــدر
 اللجنة قرارها بالجماع أو بالكثرية وإذا كانت اللجنة
 مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضوا
 ثالثــا فيهــا ويعتــبر القــرار الصــادر عــن اللجنــة قــرارا

صادرا عن المدقق بمقتضى أحكام هذا القانون.
 اعتمـــاد نمـــاذج القـــرارات الضـــريبية والشـــعارات-2

 والمذكرات وأي نماذج أخرى يراهــا ضــرورية لتنفيــذ
0احكام هذا القانون 

 اتخاذ ما يــراه مناســبا مــن قــرارات وإجــراءات لتنفيــذ-3
ــة  احكــام هــذا القــانون والنظمــة والتعليمــات التنفيذي

0الصادرة بمقتضاه 
  -   38      المادة

 أ- يلتزم المكلف بتنظيــم الســجلت والمســتندات اللزمــة لتحديــد
 مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكــون معــدة وفــق
 معــايير المحاســبة الدوليــة ومدققــة ومصــادق عليهــا مــن
 محاسب قانوني ويلزم بالحتفـــــاظ بهـا لمــــدة أربـع سـنوات

تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :-
 تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الــتي تــم تنظيــم الســجلت-1

والمستندات فيها.
تاريخ تقديم القرار الضريبي.-2
0تاريخ تبليغ الشعار بنتيجة قرار التقدير الداري -3

 ب - دون الخلل بأحكام الفقرة (أ) من هــذه المــادة يلــتزم المكلــف
 في حال وجود نزاع على مقدار الضــريبة المســتحقة أو علــى
ـــاظ بالســـجلت ـــا بالحتف ـــة به ـــالغ متعلق ـــات ومب  أي غرام
 والمستندات إلى حين البت في النزاع او صــدور قــرار قطعــي

0من المحكمة 
 ج- يجــوز للمكلــف أن ينظــم ويمســك ســجلته ومســتنداته باللغــة
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 النجليزية على أن يقدم ترجمة عربيـة لهــا إذا طلبــت الـدائرة
0ذلك 

 د-  يتم إصدار تعليمات تنفيذية لستثناء فئات معينة مــن المكلفيــن
ًا وفــق الشــروط ًا أو جزئي  من تنظيم السجلت والمستندات كلي

0والجراءات المحددة فيها 
 هـ- في حال عدم تنظيم المكلف للسجلت والمستندات وفق

 الصول تحدد التعليمات التنفيذية نسب القيم المضافة على
0المشتريات والمستوردات وتعتبر هذه النسب قرينة قانونية 

  -   39      المادة
 يجــوز للمكلــف اســتخدام أجهــزة الحاســوب فــي تنظيــم ســجلته
ُتعتــبر هــذه الســجلت والبيانــات  ومســتنداته وبيانــاته الماليــة و

أصولية من الناحية المحاسبية اذا تم مراعاة ما يلي :-
 أن يحتفظ المكلــف للمــدة المقــررة قانونــا بأصــول المســتندات-1

0والوثائق المعززة لها 
 أن يلــتزم بــأي شــروط وإجــراءات أخــرى تحــددها التعليمــات-2

0التنفيذية لهذه الغاية 
  -   40      المادة

ــة محاســب ــة مهن ــه بمزاول ــى الشــخص المرخــص ل ــترتب عل  ي
ًا بأســماء عملئه  قــانوني فــي المملكــة أن يقــدم للــدائرة بيانــ
 وعناوينهم خلل مدة ل تتجاوز نهاية الشــهر الثــالث مــن الســنة

0اللحقة للسنة المالية 
  -  41      المادة

 أ- يقدم القرار الضريبي إلى الدائرة من قبل المسجل شخصيا أو
 من ينوب عنه أو بإحدى الوسائل التاليـة الـتي توافـق الـدائرة
ــتي تحــددها ــق الشــروط والجــراءات ال ــا وف  علــى اعتماده

التعليمات التنفيذية :-
0البريد المسجل -1
البنوك .-2
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 أي شركة مرخصــة للقيــام بمهــام مشــغل البريــد العــام او-3
 مشغل البريد الخاص يعتمدها مجلس الوزراء بنــاء علــى

تنسيب الوزير.
0الوسائل اللكترونية -4

ــل  ب- يعتبر تاريخ تقديم القرار الضريبي هو تاريخ تسلمه من قب
 الدائرة أو تاريخ ختم البريد أو تاريخ وصل اليداع لدى البنك
ــاله  او الشركة المرخصة المعتمدة أيها أسبق ، وفي حال إرس

ُتحدد التعليمات التنفيذية التاريخ المعتمد لتقديمه  0الكترونيا 
  -   42      المادة

 للمسجل تعديل القرار الضريبي إذا تبين له وجود خطأ فيه وفي
ُيلزم المسجل بدفع الضريبة وغرامة التأخير  هذه الحالة 

 المستحقة نتيجة لذلك ول يعتبر المسجل مرتكبا لمخالفة او جرم
 ما لم تكن الدائرة قد سبقته الى اكتشاف هذا الخطأ او ما لم يكن

 0المدقق قد أصدر مذكرة تدقيق بشأن ذلك القرار 
  -  43      المادة

 أ- ل يجوز للمدقق تدقيق القرار الضريبي بعد مرور أربع
0سنوات على تاريخ تقديمه 

ــايير ــق المع ــدقيق وف ــرارات الخاضــعة للت ــدير الق ــار الم  ب- يخت
 والسس الــتي يراهــا مناســبة ، فــاذا ظهــرت للمــدقق نتيجــة
 مراجعة القرار الضريبي أسبابا قد تستدعي عدم قبوله كليــا
 أو جزئيا يصدر مذكرة تــدقيق يــدعو فيهــا المســجل لحضــور

جلسة لمناقشته على أن تتضمن :-
تاريخ المذكرة.-1
0اسم المسجل ورقمه الضريبي -2
الفترة أو الفترات الضريبية التي يشملها التدقيق.-3
مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق.-4
اسم المدقق وتوقيعه.-5

 ج- للمدقق إجراء التدقيق في مركز عمل المسجل او أي
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0مكان آخر يتعلق به 
 د- يجوز للمدقق بموافقة المدير الخطية  إجراء التدقيق

0خارج أوقات العمل الرسمي 
  -   44      المادة

 أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلل سنتين من تاريخ
اصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية :-

اسم المسجل ورقمه الضريبي.-1
الفترة أو الفترات  الضريبية.-2
 0السس التي تـــم الستناد اليها في التدقيق -3
نتيجة التدقيق.-4
 تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ اخرى مترتبة عليه وفق-5

0احكام هذا القانون  
 ب - اذا تضمن قرار التدقيق تعديل في القــرار الضــريبي فللمســجل

بعد الطلع على مضمونه القيام بأي مما يلي :-
التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار.-1
 التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه-2

 عن التوقيع أو تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة
 ويكون القرار في هذه الحالة قابل للعتراض لدى هيئة

العتراض.
 ج-  في جميع الحوال يتم تبليغ المسجل إشعارا خطيا بنتيجة قرار

0التدقيق 
 د - على الرغم من أي نص آخر ل يجوز للمدقق إصدار الشعار

 الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور أربع سنوات من تاريخ
0تقديم القرار الضريبي 

  -  45      المادة
 أ- إذا تخلف المسجل عن تقديم القرار الضريبي خلل المدة

 المحددة في هذا القانون ، تقوم الدائرة بإصدار قرار تقدير
 أوَلي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المسجل عن الفترة
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 أو الفترات الضريبية المعنية وأي غرامات ومبالغ أخرى
0متحققة عليه ويبلغ المسجل اشعارا خطيا بنتيجة ذلك القرار
 ب - تكون المبالغ المطالب بها بموجب الشعار المنصوص عليه

 في الفقرة (أ) من هذه المادة واجبة التحصيل بعد مرور ثلثين
 يوما من تاريخ تبليغه للمسجل ويعتبر أي مبلغ محصل منها

 دفعة على حساب الضريبة النهائية المستحقة عليه ول يعتبر
ًا لغايات العتراض أو الطعن القضائي  0هذا القرار نهائي

ًا اذا قدَم المسجل القرار  ج- يعتبر قرار التقدير الوَلي ملغى حكم
 الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية المعنية ودفع

 الضريبة وأي غرامات أو مبالغ أخرى مترتبة عليه بموجب
 ذلك القرار على أن يتم ذلك قبل صدور قرار التقدير الداري

0) من هذا القانون 46وفق أحكام المادة ( 
 د - لغايات هذه المادة يصدر المدير تعليمات لتحديد أسس

0وإجراءات التقدير الوَلي  
  -   46      المادة

ًا بعد مرور ثلثين يوما من ًا ضريبي  أ- اذا لم يقدم المسجل اقرار
 تاريخ تبلغه الشعار الخطي بنتيجة قرار التقدير الولي فيجوز

 للمدقق اصدار قرار تقدير اداري بالستعانة بأي من مصادر
0المعلومات التي تحددها التعليمات التنفيذية  

ًا بنتيجة قرار التقدير الداري ًا خطي  ب-  يتم تبليغ المسجل اشعار
ًل للعتراض  لدى هيئة العتراض 0ويكون هذا القرار قاب
ًا بصدور قرار التقدير  ج-  يعتبر قرار التقدير الولي ملغى حكم

0الداري  

  -   47      المادة

ــبيع ســلع أو خــدمات-1 ــوم ب ًا يق ــأن شخصــ ــدائرة ب ــبين لل  اذا ت
 خاضعة للضريبة ولم يقم بالتسجيل وفــق احكــام هــذا القــانون
 وان القيمة المقدرة لمبيعاته قد تتجــاوز حــد التســجيل فيجــوز

8



 للمدقق اصــدار قــرار تقــدير اداري يحــدد فيــه قيمــة الضــريبة
 المقدرة عليه عن الفــترة او الفــترات الضــريبية المعنيــة واي
ًا  غرامات او مبالغ اخرى متحققة عليه ويبلــغ المكلــف اشــعار
ًل للعــتراض ًا بنتيجة ذلك القرار ويكون هــذا القــرار قــاب  خطي

 0لدى هيئة العتراض 
  لغايات هذه المادة تصــدر التعليمــات التنفيذيــة لتحديــد اســس-2

 0واجراءات التقدير الداري 

-  48      المادة

 أ- تشكل بقرار من المدير هيئة ادارية واحدة او اكثر تسمى
 ( هيئة العتراض ) للبت في العتراضات المقدمة وفق احكام
 هذا القانون تتألف كل منها من مدقق او اكثر من ذوي الخبرة

 والختصاص وتحدد التعليمات إجراءات عمل هذه الهيئة
 0وكيفية اتخاذ قراراتها 

ــرار ــى ق ــتراض عل ــدى هيئة الع ــتراض ل ــف الع ــوز للمكل  ب- يج
 ) مــن الفقــرة2التدقيق او قرار التقدير الداري بمقتضى البند (

 ) من هـذا القـانون47) و(46) والمادتين (44(ب) من المادة (
ًا من تاريخ تبليغه القرار.  خلل مدة ل تزيد على ثلثين يوم

ــم ًا إذا ل ًا ونهائي  ج- يعتبر قرار التدقيق أو قرار التقدير الداري قطعي
 يقدم العتراض الى هيئة العــتراض خلل المــدة المحــددة فــي
 الفقرة (ب) من هذه المــادة مــا لــم تقتنــع هيئة العــتراض بــأن
 الشخص المعترض لم يتمكن مــن تقــديم اعتراضــه خلل المــدة
 المــذكورة مــن جــراء غيــابه خــارج المملكــة أو مرضــه او لي
 سبب معقول آخر وفي هذه الحالة يجوز لها أن تمدد تلك المــدة

الى الجل الذي تراه مناسبا.

ــالغ الخــرى ــدفع الضــريبة والغرامــات والمب ــف ب ــتزم المكل  د- يل
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ًل. المسلم بها تحت طائلة رد العتراض شك

 هـ- تدعـــو هيئة العتراض المعترض الى جلسة للنظر في
 اعتراضه  وللمعترض حق تقديم البينة على أسباب اعتراضه

 ،ولهيئة العتراض حق طلب المعلومات والتفاصيل
 الضرورية وطلب إبراز السجلت والمستندات المتعلقة

 بمبيعات المعترض كما لها استجواب أي شخص يعتقد ان
0لديه معلومات تتعلق بالقرار المعترض عليه 

و- تصدر هيئة العتراض قرارا معلل بشأن العتراض خلل (
 ) يوما من تاريخ تقديمه ولها تأييد القرار المعترض عليه90

 0أو تعديله سواء بزيادة الضريبة او تخفيضها او الغائها 

 ز- للمكلف بعد الطلع على مضمون القرار الصادر بمقتضـــى
الفقــرة (و) مـن هذه المادة القيام بأي مما يلي :-

0التوقيع بالموافقة على نتيجة القرار -1
 التوقيع بعدم الموافقة على نتيجة القرار ويعتبر امتناعه-2

0عن التوقيع او تخلفه عن الحضور بمثابة عدم موافقة 

ــرار ــا بنتيجــة الق ــف إشــعارا خطي ــغ المكل ــدائرة بتبلي ــوم ال  ح- تق
 الصــادر بشــأن العــتراض وللمكلــف فــي حــال عــدم الموافقــة
 عليه الطعن بــه لــدى المحكمــة خلل ثلثيــن يومــا مــن تاريــخ

تبليغه الشعار.

 ط- اذا لــم تصــدر هيئة العــتراض قــرارا بشــأن العــتراض خلل
 المدة المحددة في الفقــرة (و) مــن هــذه المــادة فل تحســب أي
 غرامــة تأخير عن الفترة من تاريخ انقضــاء المــدة المــذكورة

0ولحين صدور الشعار المتضمن نتيجة القرار 
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  -  49      المادة
 مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز-1

 للمدير او من يفوضه خلل مدة ل تزيد على أربع سنوات من
 تاريخ تقديم القرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير

 ) من هذا القانون او خلل مدة46الداري وفق احكام المادة (
 ل تزيد على ثماني سنوات من تاريخ اصدار قرار التقدير

 ) من هذا القانون أن يقرر47الداري وفق احكام المادة (
 اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الداري او

 القرار الصادر عن هيئة العتراض بشأن أي منها وبعد أن
 ُيتيح المدير او من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع
 اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لي من هذه

القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت :-
 أو0وجود خطأ في تطبيق القانون -1
 إغفال القرار السابق لحقيقة أو واقعة او لوجود مبيعات-2

لم تعالج في حينه.
 ب- ل يجوز ان يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق او قرار

 التقدير الداري والقرار الصادر عن هيئة العتراض أي من
 الوقائع التي فصلت فيها المحكمة عندما نظرت في الطعن

0المقدم بشأن ذلك القرار 
ًا بنتيجة القرار المعدل ًا خطي  ج- تقوم الدائرة بتبليغ المكلف اشعار

ًل  الصادر بمقتضى احكام هذه المادة ويكون هذا القرار قاب
ًا من تاريخ تبليغ الشعار  للطعن امام المحكمة خلل ثلثين يوم

0للمكلف 
  -   50      المادة

 للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات
 التدقيق وقرارات التقدير الداري و القرارات الصادرة عن هيئة

 العتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات
 اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة او
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 من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ول
 يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه

ًا ول ينتج أي اثر قبل المصادقة عليه من ًا وملزم  المادة نهائي
 المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل

ًل ويفصل المدير في أي مسألة او خلف ينشأ  المصادقة عليه باط
0عن هذا التدقيق 

  -  51      المادة
 أ- في حال عدم دفع الضريبة أو توريدها في المواعيد المحددة

 بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة
 اربعة باللف من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع

0تأخير او أي جزء منه 
 ب-  تحدد التعليمات التنفيذية طرق دفع الضريبة وتوريدها وأي

اجراءات اخرى لزمة لذلك.
  -  52      المادة

 أ- للمدير ولسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق
 0الشروط والجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية 

ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (
0%) سنويا9

  -  53      المادة
 - اذا دفع المكلف مبلغا يزيد على المبالغ المستحقة عليه فعلى1-1

 الدائرة تحويل الرصيد الزائد لتسديد اي مبالغ اخرى
 مستحقة عليه للدائرة بمقتضى احكام التشريعات النافذة ،
 واذا تبقى أي مبلغ من هذا الرصيد  تلزم الدائرة برده الى

 المكلف خلل مدة ل تزيد على ثلثة اشهر من تاريخ
 0تسلمها طلبا خطيا بذلك 

 - اذا لم ترد الدائرة الرصيد الزائد في الموعد المحدد في2
ُتلزم بدفع فائدة بنسبة (  %)9الفقرة (أ) من هذه المادة ف

ًا  0سنوي
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 ب- ل ينظر في أي مطالبة او دعوى باسترداد الضريبة او الغرامات
التي مضى على تأديتها أكثر من ثلث سنوات .

 ج- ل تسقط حقوق الدائرة المالية الثابتة بحكم قضائي او بإقرار
من المكلف بمرور الزمن .

  -   54      المادة

 أ- إذا لم يتم دفع الضريبة أو المبــالغ المســتحقة للــدائرة خلل المــدد
 المنصوص عليها في هذا القانون ، فعلى الدائرة مطالبــة المكلــف
 بدفعها خلل ثلثين يومــا مــن تاريــخ التبليــغ وإذا تخلــف المكلــف
 عن ذلك يتم تحصيلها وفق أحكام قانون تحصيل الموال الميريــة
 النافــذ ، ويمــارس المــدير او مــن يفوضــه جميــع الصــلحيات
ـــة للحـــاكم الداري وللجنـــة تحصـــيل المـــوال الميريـــة  المخول

المنصوص عليها في ذلك القانون.

 - يعتبر تبليغ المكلف بوجــوب دفــع الضــريبة والمبــالغ المســتحقةب

 عليه وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كافيا لغايات مباشرة
 المدير او مــن يفوضــه إجــراءات الحجــز والتنفيــذ وفــق أحكــام
 قانون تحصيل الموال الميرية النافذ وذلك دون حاجــة لتخــاذ
ــي ــا ف ــوص عليه ــر المنص ــغ أو النش ــراءات التبلي ــن إج  أي م

) من القانون المذكور.7) و (6المادتين (

  -  55      المادة

 أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء
 الحجز التحفظي على المــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة العــائدة
 لي مكلــف أو منعــه مــن الســفر إذا كــانت الــدائرة تطــالبه بــدفع
 الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب
 أحكام هــذا القــانون ووجــدت دلئل كافيــة لــدى الــدائرة بــان هــذا
 المكلــف قـد يقــوم بتهريــب أمــواله أو التصـرف بهــا بقصــد منــع
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التنفيذ عليها بأي شكل من الشكال.

 ب - يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضــى احكــام الفقــرة (أ) مــن
0هذه المادة لمصادقة الوزير 

 ج- يكــون قــرار القــاء الحجــز التحفظــي وقــرار منــع الســفر الصــادر
ًل للطعــن لــدى  بمقتضــى احكــام الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة قــاب

0المحكمة 

  -   56  المادة 

على المدير اتخاذ ما يلزم لمراعاة ما يلي:-

 اذا كان المبلغ المحجوز نقدا فل يجوز ان يتجــاوز هــذا المبلــغ-1
0مقدار الضريبة والغرامات والمبالغ الخرى المستحقة 

 اذا كان المبلغ المحجوز من غير النقود فيقوم المدير وبناء على-2
 طلب المكلف باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتقدير قيمة المال

 المحجوز واقتصار الحجز على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة
 والغرامات والمبالغ الخرى المترتبة بمقتضى احكام هذا

0القانون ، وتكون مصاريف التقدير على نفقة المكلف 

  -  57      المادة
 أ- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى

 والخلفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والنظمة
 والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر

 عن طبيعتها جزائية او حقوقية او ادارية ، وسواء كانت
 المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة او الغرامات بما في

 ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير او اي
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 مبالغ اخرى يتعين دفعها او توريدها او ردها بمقتضى احكام
هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 

 الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة-1
) من الفقرة (ز) من المادة (2العتراض وفق احكام البند (

0) من هذا القانون 48
 القرارات المعدلة لقرارات التدقيق او لقرارات التقدير-2

 الداري او للقرارات الصادرة عن هيئة العتراض القابلة
للطعن وفق احكام هذا القانون .

ًا لحكام هذا القانون -3  0الجرائم التي ترتكب خلف
 الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي او-4

المنع من السفر 
 - تكون جميع الحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية1ب-

 قابلة للطعن لدى محكمة الستئناف الضريبية ويتم النظر فيها
0مرافعة 

 - تكون الحكام الصادرة عن محكمة الستئناف الضريبية قابلة2
للطعن لدى محكمة التمييز وفق احكام التشريعات النافذة.

نية-      3 عل بصورة المحكمة لدى المحاكمة  تجري

وتعطى       ذلك خلف المحكمة أمرت إذا  ال

صفة     امامها المنظورة والطلبات  الدعاوى

الستعجال  .

 ج- يستوفى الرسم المقــرر للــدعوى عــن كــل فــترة ضــريبية بصــورة
مستقلة.

 د- على المكلف ان يبين في لئحة دعواه المبلــغ الــذي يســلم بــه وان
ــم ًل بدفعه وترد الدعوى اذا ل  يقدم للمحكمة مع لئحة دعواه ايصا

 0يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه 
 هـ - يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار
ًة ول يجوز اثبات اي وقـائع لـم يـدع بهـا لـدى  المطعون فيه باهظ
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 0الجهة التي اصدرت ذلك القرار 
ــه  او ان1و- ــرار المطعــون في ــي الق ــد مــا ورد ف  -  للمحكمــة ان تؤي

 تخفض او تزيد او تلغي الضــريبة والمبــالغ الخــرى المقــررة
 بموجبه كما لها ان تعيد القضية الى مصــدر القــرار المطعــون

 0فيه لعادة النظر فيه 
ًا فتقضي في2 ًا او جزئي  - اذا قضت المحكمة برد الطعن كلي

 الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام
 هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن

بشأنه .
 ز- اذا صدر قرار معدل عن المدير او من يفوضه وفق احكام

 ) من هذا القانون واقام المكلف دعوى لدى المحكمة49المادة (
 للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة اسقاط أي دعوى

 اقامها المكلف للطعن في قرار هيئة العتراض المتعلق بالفترة
 الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في

 الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد ان يقوم المكلف
 بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة

0العتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل  
ًا بمقدار الضريبة والمبالغ  ح- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطي

 0الخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة 
 - اذا تم اسقاط الدعوى بسبب الغياب او لي سبب آخر ، ولم1ط -

ًا بعد مرور مدة  يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعي
 ثلثين يوما من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق احكام هذا

 القانون اشعارا خطيا بصدور قرار عن المحكمة باسقاط
 0الدعوى 

 )1في كل الحوال ل يجوز تجديد الدعوى وفق احكام البند (-2
 0من هذه الفقرة للسبب نفسه لكثر من مرتين 

 ي- اذا اوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف او افلسه او
 تصفيته اثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية او
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 محكمة الستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى
 من قبل الورثة او وكيل التفليسة او المصفي خلل ستة اشهر
 على الكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق احكام هذا
 القانون برقم الدعوى واسم المحكمة التي تنظرها والشعار
 المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة

 السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون
0فيه الدرجة القطعية 

 ك-  باستثناء الدعاوى المعدة للفصل ، تحال جميع الدعاوى التي
 تكون الدائرة طرفا فيها المنظورة بتاريخ سريان احكام هذا

القانون :-
 لدى محكمة الجمارك البدائية الى محكمة البداية الضريبية-1

0لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها 
  لدى محكمة الجمارك الستئنافية الى محكمة الستئناف-2

الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت اليها.
 ل- تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الستئناف الضريبية
 بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ احكام هذا القانون

 التي تكون الدائرة طرفا فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن
 اختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكــــمة الجمارك

0الستئنافية على التوالي 
  -  58      المادة

 أ- تتولى النيابة العامة الضريبية تمثيل الدائرة في جميع القضايا
ًا فيها امام المحكمة وفق الختصاصات  التي تكون طرف

0والصلحيات المحددة لكل من اعضائها 
ــاءً  ب- تقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بن

على طلب المدير او رئيس النيابة العامه.
 - على الرغم مما ورد في أي قانون آخــر، تعتــبر خدمــة كــل مــن1ج-

 أشغل احدى وظائف النيابـة العامـة الضـريبية خدمـة قضـائية
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ــامين ــة المح ــانون نقاب ــاء وق ــتقلل القض ــانون اس ــات ق  لغاي
 النظاميين شريطة ان ل تقــل هــذه الخدمــة عــن ثلث ســنوات

متتالية. 
 - تعتبر خدمة المدعي العام الذي مارس وظيفة النيابة العامة2

 في القضايا المتعلقة بالضريبة امام محكمة الجمارك البدائية
 ومحكمة الجمارك الستئنافية ومحكمة التمييز من ضمن

 ) من هذه الفقرة1خدمة المدعي العام الضريبي لغايات البند (
0

  -   59      المادة

الستئناف      ومحكمة الضريبية لبداية ا محكمة  تطبق

قققانون      فققي يهققا عل المنصققوص الصققول  الضققريبية

تتعارض       ل الذي بالقدر ئية الجزا المحاكمات  أصول

الصقول     ,    تطبقق كمقا الققانون هقذا أحكقام مقع  فيه

المحاكمقات      أصقول ققانون فقي يهقا عل  المنصقوص

هقذا         احكام مع فيه تتعارض ل الذي بالقدر  المدنية

بمقتضاه    . الصادرة والنظمة القانون

  -   60      المادة
 يجوز للمكلف المثول بشخصه امام المحكمة وتوقيع اللوائح

ًا او ًل او سابق ًا عام  والستدعاءات المقدمة اليها اذا كان قاضي
ًل او غير مزاول وغيرهم من الشخاص المعفيين من ًا مزاو  محامي

0التدريب بموجب قانون نقابة  المحامين النظاميين 
  -   61      المادة

ــس  تقدم لئحة الدعوى الى محكمة البداية الضريبية أو بواسطة رئي
ــي هــذه  محكمة البداية التي يقيم المكلف في منطقة اختصاصها ، وف
ُقــدمت لئحــة ــتي  ــدفع الرســوم الــى صــندوق  المحكمــة ال ــة ت  الحال
 الدعوى بواسطة رئيسها ، وترسل هذه المحكمة اللئحة ومرفقاتهــا

0الى محكمة البداية الضريبية خلل عشرة ايام من تاريخ تقديمها 

18



 

  -   62      المادة

 يعتمد عنوان المسجل الــوارد فــي طلــب تســجيله او فــي آخــر اقــرار
 ضريبي مقدم للدائرة لغايــات تبليغــه وفــق احكــام هــذا القــانون ، ول
 يعتد بأي تغيير يطرأ علــى هــذا العنــوان مــا لــم يقــم المســجل بتبليــغ
ًا من تاريخ هذا التغيير وذلك بمــوجب كتــاب  الدائرة خلل ثلثين يوم

0خطي مؤشر عليه من الدائرة 

  -  63      المادة

 - تتولى الدائرة تبليغ المكلف بــأي مطالبــة او اشــعار او قــرار او1أ-
 مذكرة او كتاب صادر عنها وفــق احكــام هــذا القــانون بارســاله
 بالبريد المسجل او بواسطة الشركة المرخصـة المعتمـدة وذلـك

ــادة (  ) مــن62على العنوان المعتمد لدى الدائرة وفق احكام الم
0هذا القانون 

 ) مــن هــذه الفقــرة1- اذا تعذر تبليغ المكلــف وفــق احكــام البنــد (2
 فيجوز اجراء التبليــغ بالنشــر لمرتيــن فــي صــحيفتين يوميــتين
 محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لجميــع

0اثاره 

- اذا لم يتوفر لدى الدائرة عنــوان للمكلــف وفــق احكــام المــادة (1ب -
 ) من هذا القانون فللمدير اجراء التبليغ بالنشر لمرة واحدة62

0على القل في صحيفتين يوميتين محليتين 

 - للمدقق او هيئة العتراض  بناء على طلب المكلف المستند2
 )1الى اسباب مبررة   عدم اعتبار النشر الوارد في البند (

 من هذه الفقرة بمثابة تبليغ ، وفي هذه الحالة يسري ميعاد
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 جديد اعتبارا من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق او الهيئة
0بقبول الطلب 

 ج- في جميع الحوال يجوز للدائرة تبليــغ المكلــف بالــذات او بواســطة
0شخص مفوض عنه 

ًا بعد مرور عشرة أيام علــى إرســاله فــي البريــد  د- يعتبر التبليغ قانوني
 المسجل او بواسطة الشركة المرخصــة المعتمــدة إذا كــان المكلــف
ًا علــى ارســاله فــي ًا داخل المملكة أو بعــد مــرور ثلثيــن يومــ  مقيم
 البريـد المسـجل او بواسـطة الشـركة المرخصـة المعتمـدة إذا كـان
 مقيما خارجها ويكفي لثبات التبليغ تقديم الــدليل علــى أن الرســالة
 المحتوية على المادة المــراد تبليغهـا قـد عنـونت وأرســلت بالبريــد
 المســجل او بواســطة الشــركة المرخصــة المعتمــدة علــى العنــوان

0) من هذا القانون 62الوارد في المادة (

ــات احتســاب المــدد ــغ لغاي ــه التبلي ــم في ــذي ت ــوم ال ــ- ل يحتســب الي  هـ
0المنصوص عليها في هذا القانون 

  -   64      المادة

 على كل مصف لي شركة او تركـة او وكيـل تفليسـة او أي شـخص
 مســؤول عــن أي تصــفية مشــابهة او تســوية مــن اي نــوع أن يبلــغ
ًا ببــدء اجــراءات التصــفية او بشــهر الفلس او أي  المــدير خطيــ
 اجــراءات اخــرى حســب مقتضــى الحــال لبيــان وتثــبيت المبــالغ
 المستحقة للدائرة وفي حال التخلــف عــن ذلــك يعتــبر كــل مــن اولئك
ــك ــع تل ًل مســؤولية مباشــرة وشخصــية عــن دف  الشــخاص مســؤو
 المبالغ وفق احكام هذا القانون على ان ل يعفــي هــذا الحكــم الورثــة
 من دفع تلك المبالغ من أي اموال منقولة او غير منقولة آلــت اليهــم

0من التركة 
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  -   65      المادة

ًا طلــب المعلومــات  أ- للمدير او لي موظــف مفــوض مــن قبلــه خطيــ
 الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كــانت
ــات ــة والمؤسس ــو الحكوم ــزم موظف ــك ان ل يل ــي ذل ــترط ف  ويش
ــى افشــاء أي تفاصــيل يكونــون ــديات عل  الرســمية والعامــة والبل
 ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عــدم
 المساس بسرية العمليات المصــرفية ويعتــبر كــل مــن يمتنــع عــن
 إعطاء هذه المعلومات انه ارتكــب جرمــا يعــاقب عليــه بالعقوبــات

0) من هذا القانون 31المنصوص عليها في المادة (

ًا مــن قبلــه اثنــاء   ب- يعتبر المدير وموظفــو الــدائرة المفوضــون خطيــ
ـــة فـــي حـــدود ـــامهم بأعمـــالهم مـــن رجـــال الضـــابطة العدلي  قي
 اختصاصهم وعلى الســلطات الرســمية ان تقــدم لمــوظفي الــدائرة
 المساعدة اللزمة لتمكينهم من القيام باعمالهم وفي الحالت التي

تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حده .

 ج- للمدير او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة وله صفة الضابطة
 العدلية في الحالت التي تستدعي ذلك تولي اعمــال الرقابــة علــى
ـــبيع للســـلع والخـــدمات الخاضـــعة ـــاج وال  امـــاكن الدارة والنت
 للضريبة والدخول الـى أي مكـان يجـري ممارسـة عمـل فيـه وأن
 يفحــص البضــائع المخزونــة والنقــد واللت والماكنــات والــدفاتر
 والســجلت والحســابات والقيــود والمســتندات الخــرى المتعلقــة
 بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه الدفاتر والسجلت والحسابات
 والقيـود والمسـتندات والحتفـاظ بهـا لمـدة ل تزيـد علـى  ثلثيـن
ًا من تاريخ ضبطها اذا اقتنـع ان ذلـك ضـروري لتنفيـذ احكـام  يوم
 هذا القانون ويترتب على المسؤولين فـي المؤسســات والمصـالح
 المعنيـة تسـهيل مهمتـه ، كمـا يجـوز لــه اخـذ عينــات مـن السـلع
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ــام ــل والســتعانة بأهــل الخــبرة والختصــاص للقي ــات التحلي  لغاي
 0باعماله 

ــا  د- ل يجوز تفتيش بيوت السكن ال وفق الجراءات المنصوص عليه
0في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ 

  -   66      المادة

 أ- يــترتب علــى كــل مــن يضــطلع بــواجب رســمي لتنفيــذ احكــام هــذا
القانون :-

 ان يعتبر المستندات والسجلت والمعلومات والقرارات-1

 الضريبية وقرارات التدقيق والتقدير ونسخها التي يطلع عليها
 المتعلقة بنشاط اي شخص او مفردات ذلك النشاط انهــا سـرية

ومكتومة وان يتداول بها على هذا الساس.

ــب2 ــرار حس ــى الس ــة عل ــريحا للمحافظ ــع تص ــدم ويوق  - ان يق
0 الصيغة التي يضعها المدير

 - ان يقدم الى المديرعند تعيينــه كشــفا بــأمواله المنقولــة وغيــر3
 المنقولة ومصادر دخلــه وأمــوال زوجتــه واولده القاصــرين
ــادة ــبين أي زي  كما يترتب عليه في مطلع كل سنة لحقة ان ي

طرأت على تلك الموال.

 ب-ل يكلف الشخص المضطلع بتنفيذ أي من  احكام هذا القانون بأن
 يبرز اي مستند او اقرار ضريبي او قرار تقدير او قرار تدقيق

 او نسخا عنها في أي محكمة غير المحكمة المختصة او بأن
 يفشي أمام أي محكمة او بأن يبلغها اي أمر او شيء مما يكون

 قد اطلع عليه في سياق اضطلعه بواجباته بمقتضى هذا
 القانون ال ما كان ضروريا لتنفيذ احكامه حسبما يقرره المدير
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 في كل حالة تنشأ بمقتضى هذه الفقرة او من اجل تعقب اي جرم
0

) مائة دينار ول تزيد على  (100ج- يعاقب بغرامة ل تقل عن (
 ) خمسمائة دينار او بالحبس مدة ل تزيد على سنة او500

 بكلتا هاتين العقوبتين كل من وجدت في حيازته او تحت رقابته
 أي مستندات او اقرارات ضريبية او قرارات تقدير او قرارات

 تدقيق او نسخها تتعلق بنشاط أي شخص او مفردات هذا
 النشاط وبلغ او حاول تبليغ تلك المعلومات او أي شيء ورد

 في أي منها  في اي وقت لي شخص غير الشخص الذي
 يخوله القانون تبليغها اليه او لي غاية اخرى خلف الغايات

الواردة في هذا القانون .

  -   67      المادة
 يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات المالية أو

 المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو
 تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين

ًا عن خطأ مقصود أو  والنظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجم
 أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر
ًا ويعاقب عليه بالعقوبة  المحاسب القانوني  أنه ارتكب جرم

0) من هذا القانون 31المنصوص عليها في المادة (

  -   68      المادة

 ل يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة اشد-1

وَرَد النص عليها في اي تشريع آخر 

 ب- تعتــبر جميــع الغرامــات الناجمــة عــن ارتكــاب أي جريمــة خلفــا
 لحكــام هــذا القــانون تعويضــا مــدنيا للــدائرة ول تشــملها احكــام
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0قوانين العفو العام 

  -   69      المادة

 للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه-1
 الغاية  منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة فــي أي قضــية
 أو عمـل خلف قضـيته الشخصـية اذا اقتنـع أنـه خلل مراجعــاته
 وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيــل ســير العمــل وفــق
 الصول أو التحايل على هذا القــانون ، ولــه أن يقــرر عــدم قبــول
 الدائرة للحســابات الــتي يعــدها أو يــدققها ذلــك الشــخص اذا كــان

ًا أو محاسبا قانونيا وذلك للمدة التي يراها مناسبة  0محاسب
  يحظر على الموظف الذي انتهت خدمته فــي الــدائرة مراجعــة-2

 الدائرة لمــدة ســنة فــي أي معاملــة او قضــيه خلف  المعاملــة او
 القضية الخاصة به ال بعد الحصول علــى موافقــة خطيــه مســبقة

من المدير. 

   -  70      المادة

 للمدير بناء علــى تنســيب أي مــن اعضــاء النيابــة العامــة الضــريبية
 اجراء المصالحة في اي قضية اقامها المكلف لدى المحكمة بموجب
 هذا القانون وذلك قبل صــدور الحكــم القطعــي فيهــا وعلــى المحكمــة

ًا عنها. ًا صادر تصديق هذه المصالحة واعتبارها حكما قطعي

  -   71      المادة
ــدقق حســب ــه او الم ــن قبل ــوض م ــدير او الموظــف المف  يجــوز للم
ــى ــاء عل  مقتضى الحال وفي اي وقت ان يصحح من تلقاء ذاته او بن
 طلب المكلف الخطــاء الكتابيــة والحســابية الــتي تقــع فــي القــرارات
ــون ــق الســهو العرضــي ول تك ــن طري ــذكرات ع  والشــعارات والم

اجراءات التصحيح خاضعة للطعن.
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  -  72      المادة

 للوزير أن يفوض خطيا أي من صلحياته المنصوص عليها في-1

0هذا القانون للمدير 
ــي هــذا-2   للمدير أن يفوض اي من صلحياته المنصوص عليها ف

 القــانون الــى اي موظــف فــي الــدائرة علــى ان يكــون التفــويض
ًا.  ًا ومحدد خطي

  -   73      المادة
 ما لم ينص هذا القانون على خلف ذلك تحسب المواعيد المعينة
 بالشهر أو السنة بالتقويم الميلدي وفي حال صادف آخر الميعاد

عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

  -  74  المادة 
 تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة عن السلع والخدمات-1

 0المستوردة وتوريدها للخزينة 
ًا لحكام-2  اذا قامت دائرة الجمارك بضبط أي مخالفة او جرم خلف

 هذا القانون فيتم احالته الى الدائرة لتخاذ الجراءات اللزمة
0بشأنه 

  -   75      المادة
 يصــدر مجلــس الــوزراء النظمــة اللزمــة لتنفيــذ أحكــام هــذا-1

ــايا  القانون بما في ذلك تنظيم اصول المحاكمات المتبعة في القض
 الحقوقية المقامة وفق احكام هــذا القــانون بمــا فــي ذلــك الحكــام
 المتعلقة بــدفع الرســوم ومواعيــد الطعــن واجراءاتــه ومحتويــات
 اللئحة ومن له حق رفــع الــدعوى وجميــع الحكــام والجــراءات

 0اللزمة للسير فيها 
   ب- يصدر الــوزير بتنســيب مــن المــدير التعليمــات التنفيذيــة اللزمــة
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0لتنفيذ أحكام هذا القانون 

 )50) و(49) و(48) و (47- يعدل القانون الصلي بالغاء المواد (9المادة 
 0) 77) و(76) لتصبح (52) و(51منه واعادة ترقيم المادتين (

 - يعدل القانون الصلي بالغاء ترقيم البواب وعناوينها الواردة10المادة
0فيه 

ًا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل يلغى كل مما11المادة  - اعتبار
يلي :- 

 0 1963) لسنة 41قانون ضريبة المواشي رقم (-1
 0 1969) لسنة 28قانون الضريبة الضافية رقم (-2
 قانون دعم مكافحة امراض النقص في المناعة المكتسبة-3

 0 2009) لسنة 6والسل والملريـــا رقم (
 0 2007) لسنة 14) من قانون البلديات رقم (48المادة (-4

 ) من8) من الفقرة (أ) من المادة (5) والبند (7هـ-  المادة (
 .2006) لسنة 36قانون رعاية الثقافــــة رقم (

 ) من قانون16) والفقرة (و ) من المادة (15و- المادة (
 0 2005) لسنة 13المجلس العلى للشباب رقم (

 )15) من الفقرة (أ) من المادة (5) و (4) و (3ز-  البنود (
 ) من قانون حقوق15و الفقرة (ب) من المادة (
0 2007) لسنة 31الشخاص المعوقين رقم (

 ) الملحق بالقانون الصلي المتعلق بالسلع1- يعدل الجدول رقم (12المادة 
 ) و9والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة باضافة البندين (

) اليه بالنص التالي :- 10(
0-   المشتقات النفطية 9
 - تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن10
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 0مقطع مغادرة من اي من مطارات المملكة 
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